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 

 

Résume: 
Dans la plupart des pays du monde, il ya des efforts actifs 

visant à fournir une protection juridique pour les monuments et 
des biens culturels, en ce qui concerne l'abondance de ces 
matériaux dans de nombreux pays du monde, et en Algérie en 
particulier, les actes criminels sont opérant activement visant à 
obtenir les prix croissants de ces matériaux. 

Les efforts de la police ne sont pas suffisants à eux seuls 
pour poursuivre efficacement cette activité criminelle et de la 
réduire réduire aux plus vulnérables largement que possible, donc 
les matériaux archéologiques et les œuvres d'art sont devenus 
d'énormes investissements financiers produisant des rendements 
importants sur leurs propriétaires, ce qui a encouragé leur 
contrebande et le commerce illégal, de sorte que l'attention des 
voleurs a pris un tournant pointant au cours des dernières années 
et les actions ciblant les antiquités et les biens culturels ont 
également augmenté. 

Depuis cette richesse est considérée comme l'une des 
patrimoines immortels de la nation, elle ne devrait pas être 
compromise, et doit mettre un terme à tout ce qui peut affecter ce 
patrimoine, que ce soit par vol ou de vandalisme ou d'autres 
formes de contrefaçon sur le patrimoine culturel de la nation, pour 
cela un système juridique efficace et dissuasive doit être mis en 
place être que ce serait mettre fin à cette fuite à la richesse 
culturelle de la nation, ceci a déjà été atteint par l'adoption d'une 
loi spéciale pour protéger le patrimoine culturel algérien par la loi 
no.98-04, ainsi que d'autres lois qui prévoient la punition des 
auteurs de crimes contre des monuments et les biens culturels en 
particulier le Code pénal, la loi relatif à la lutte contre la 
contrebande et l'ordonnance relative à la Protection des droits 
d’auteur et droits voisins. 
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  :ـقدمةم

ترمي إلى توفير مزيد من الحماية تنشط في أغلب دول العالم جهود 
وفي مقابل وفرة هذه المواد في كثير من ، القانونية للآثار والممتلكات الثقافية

تنشط أعمال إجرامية ، وفي الجزائر على وجه الخصوص، بلدان العالم
  .تهدف إلى الحصول على الأثمان المتنامية لهذه المواد

ذا النشاط الإجرامي ولا تكفي جهود الشرطة وحدها في متابعة ه
فقد أصبحت المواد الأثرية ، بشكل فعال والحد منه إلى اضعف نطاق ممكن

، والأعمال الفنية استثمارات ضخمة تدر على أصحابها عائدات مالية كبيرة
ولذلك فإن اهتمام ، مما شجع على تهريبها والمتاجرة بها بطرق غير قانونية

كما أخذت الأفعال ، نوات الأخيرةالسارقين بها أخذ منعطفا لافتا في الس
  .الماسة بالآثار والممتلكات الثقافية في التزايد 

فإنه ينبغي عدم ، ولأن هذه الثروات تعد من التراث الخالد للأمة
ويجب وضع حد لكل ما قد يمس بهذا التراث سواء بالسرقة أو ، التفريط فيه

لذلك كان ، افي للأمةالتخريب أو غير ذلك من أشكال التعدي على التراث الثق
ولابد من وضع منظومة قانونية فعالة ورادعة يكون من شأنها وضع حد 

وهو ما تحقق فعلا من خلال إقرار ، لهذا النزيف في الثروة الثقافية للأمة
، 04ـ  98قانون خاص بحماية التراث الثقافي الجزائري وهو القانون 

لنص على معاقبة مرتكبي بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي تم فيها ا
وقانون ، الجرائم الواقعة على الآثار والممتلكات الثقافية وهي قانون العقوبات

  .وقانون حماية حق المؤلف الجزائري، التهريب

    .الواردة في قانون العقوباتالجرائم :الأولالمبحث 

نه يعاقب من قانون العقوبات الجزائري على أ 1ر مكر 350نصت المادة 
 1000000 إلىدج  200000سنوات وبغرامة من  )10(إلى  )2(بالحبس من سنتين 
  )1(.معرف أويحاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي  أودج كل من يسرق 

نه يعاقب بالحبس من خمس أعلى :  2مكرر  350كما نصت المادة 
 إلىدج  500000سنة وبغرامة من ) 15(خمس عشرة سنة  إلىسنوات  )5(

متى  1مكرر  350نصوص عليها في المادة مدج على الجرائم ال 1500000
  :توافرت احد الظروف الآتية 

  .سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة إذاـ 
  .من شخص أكثرارتكبت الجريمة من طرف  إذاـ 
  .التهديد باستعماله أوارتكبت الجريمة مع حمل السلاح  إذاـ 
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كانت  أومنظمة  إجراميةارتكبت الجريمة من طرف جماعة  إذاـ 
  )2(.ذات طابع عابر للحدود الوطنية

كما نص المشـرع الجزائـري فـي القسـم الرابـع مـن قـانون        
علـى   4مكـرر   160المـادة  ، تحت عنوان التدنيس والتخريـب  العقوبات

 500خمـس سـنوات وبغرامـة مـن      إلىبالحبس من شهرين  يعاقب" نه أ
  :تخريب أوتشويه  أوهدم  أو بإتلافدج كل من قام عمدا  2000 إلى
مخصصـة للمنفعـة    أخـرى  أشـياء  أولوحـات   أوتماثيل  أونصب   -

  .بواسطة ترخيص منها  أوالعمومية 
فنيـة موضـوعة فـي     أشـياء  أيـة  أولوحـات   أوتماثيل  أونصب   -

  . في المباني المفتوحة للجمهور أوالمتاحف 

يعاقـب بـالحبس مـن    أنـه  علـى  :  5مكرر  160كما نصت المادة 
دج كـل مـن قـام     20000 إلـى  5000سنوات وبغرامة من  10 إلىسنة 

ومغـارات   تذكاريـة  ألـواح  إتـلاف  أوتشويه  أوتخريب  أو، عمدا بتدنيس
عتقـال والتعـذيب   ومراكـز الإ ، الثورة التحريريـة  أثناءستعملت وملاجئ أ

   )3(.المصنفة كرموز للثورة الأخرى الأماكنوجميع 

 إتـلاف  أوبتـر   أوويعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمـدا بتخريـب   
فـي   أومتعلقة بـالثورة محفوظـة فـي المتـاحف      أشياء أووثائق تاريخية 

نـه  ألـى  ع:  6مكـرر   160ونصت المـادة  ، مؤسسة مفتوحة للجمهور أية
سـنوات وبغرامـة    )10(عشـر   إلـى سنوات  )5(يعاقب بالحبس من خمس 

تخريـب   أودج كل مـن قـام عمـدا بتـدنيس      50000 إلىدج  1000من 
  )4(.رفاتهم أوحرق مقابر الشهداء  أو إتلاف أوتشويه  أو

نـه يعاقـب بـالحبس مـن     أعلـى  :  7مكـرر   160ونصت المـادة  
دج  2000 إلـى دج  1000وبغرامـة مـن    )2(سـنتين   إلـى  أشهر )6(ستة
 أو بـإتلاف هاتين العقوبتين فقط كل مـن قـام عمـدا وعلانيـة      إحدى أو

ــب  ــمةتخري ــأ أو الأوس ــزة المنش ــات الممي ــانون العلام ة بموجــب الق
 ـ ، )5(. والمرتبطة بالثورة التحريريـة  اـءا عل اـ  وبن إـ  ى م بـق ف ن المشـرع  س

اـت الثقافيـة ضـمن جـرائم      الجـرائم الواقعـة علـى   على الجزائري نص  الممتلك
  .العقوباتفقا لقانون سرقة وجرائم التخريب ولا

  :ممتلك ثقافيجريمة سرقة : الأولالفرع 

عرف المشرع الجزائري جريمة السـرقة مـن خـلال نـص المـادة      
كـل مـن اخـتلس شـيئا غيـر      " من قانون العقوبات وذلك كما يلي  350

  ".مملوك له يعد سارقا 
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 ـ  إن جريمـة السـرقة تقـوم علـى فعـل      ومن خلال هذا التعريـف ف
القـانون  ولـم يحـدد   ، يعتبر الركن المادي لهـذه الجريمـة  ختلاس الذي الإ

وفـي غيـاب   ، في جريمـة السـرقة   الأساسيوهو الركن ، ختلاسمعنى الإ
 ـ  سـتيلاء  الإخـتلاس هـو الإ   أنى تعريف صريح يتفق الفقه والقضـاء عل

فيتحقـق الـركن المـادي فـي     ، )6(حـائزه   أوعلى شيء بغير رضا مالكه 
  .جريمة السرقة بالاستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون رضاه 

اـس اختلاس المال في حالة السـرقة هـو العنصـر     أنولا شك  الـذي   الأس
يـن فعـل أ    للارتباطيقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة، ونظرا  حـذ  القـوي ب

تـلاس فـي   فإنه من الضـروري تحديـد مفهـوم الإ   ، المال واختلاس هذا المال خ
  )7(.خذ المالا كان هناك تطابق بينه وبين فعل أالسرقة لبيان ما إذ

مثـل تنـاول   ، والفعل المكون للسرقة قـد يأخـذ صـورا عديـدة    
، المال خلسة وإخراجه من حوزة صـاحبه وإدخالـه فـي حـوزة الجـاني     

وكـذلك  ، وصورة السرقة التي تتم عن طريق حيوان مـدرب علـى الأخـذ   
صورة السرقة التي تـتم بتهيئـة الوسـيلة لإخـراج المـال مـن حـوزة        

لبيـان معنـى    الحاجة تبـدو ملحـة   نفي حوزة السارق، فإ صاحبه وإدخاله
هي اللحظـة التـي يـتم فيهـا هـذا       ختلاس وتوضيح مفهومه وبيان ماالإ

ل مجهـودات  لذا فإن الفقـه قـد بـذ   ، العنصر الجوهري في جريمة السرقة
، نـدثر فظهـرت عـدة نظريـات بعضـها إ    ، ختلاسكبيرة لتحديد مفهوم الإ

فظهـرت النظريـة   ، مازال له صدى في الـدول المختلفـة   الأخروالبعض 
  )8(.والنظرية الحديثة لجارسون، التقليدية الجديدة

يعرف الاختلاس في ضوء هذه :الاختلاس وفقا للنظرية التقليدية : أولا
عدم اقتصاره على مجرد انتزاع المال من يد الغير ولكنه  أساسالنظرية على 

علمه سواء أقام  أوانتزاع مال الغير دون رضاه  إلىينصرف بوجه عام 
 أصدرتوقد ، أخرىسلك في ذلك طريقا  أمالجاني بانتزاعه من صاحبه 

الاختلاس في  أنقررت فيه  1817محكمة النقض الفرنسية حكما هاما في سنة 
 أمكنوعلى هدى من هذا التعريف ، خذ مال الغير دون رضاهالسرقة هو أ

حتيال ففي الإ، )9(ئتمانالا وإساءةحتيال لتمييز بين السرقة وبين كل من الإا
ئتمان يجحد الجاني ثقة ساءة الإإوفي مال الغير بالحيلة  يستولي الجاني على

وكان ، نه يستولي على مال الغير قسرا دون رضاهأما في السرقة فإ، الغير فيه
، هذا التعريف للأخذ أو الاختلاس هو الأساس الذي التف حوله الفقه والقضاء

من مضمونه ولكن تزيده إيضاحا فقط كأخذ تعدل  كثيرة لافاستخدمت مترادفات 
، أو نزعه أو رفعه أو اغتصابه أو خطفه أو تغيير موضعه، أو نقله، الشيء

وهي كلها مترادفات متقاربة في المعنى تفيد ضرورة قيام الجاني بتحريك 
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تى بحركة مادية يخرج بها الشيء من حيازة غيره ويستولي أن يأ أي، الحيازة
اخذ الجاني  إذااختلاسا  أو أخذايعد  وعلى هذا لا، عليه بدون رضاههو 

 أو، في مكانه أعدمه إذا أو) الضمني  أوالصريح ( الشيء برضاء صاحبه 
   )10(.كان في حيازته قبل ذلك كما لو كان تسلمه من صاحب الحق فيه إذا

وفقـا لمفهـوم    خـتلاس فـإن تحديـد معنـى الإ   ، وبالرغم مما سبق
، نتائج خطيـرة فـي حـالات كثيـرة     إلى وأدىظهر قصورا قد أ، التقليديين

 كان الجاني قـد تسـلم المـال مـن المجنـي عليـه       إذا، فعلى سبيل المثال
 ـ  فإ، تولى عليـه لمجرد رؤيته فاس ن الجـاني  ن السـرقة لأ نـه لا يسـأل ع

 يأخـذه وفقا لمفهوم النظرية التقليدية لم ينتزع المـال مـن صـاحبه ولـم     
ــديون   ــأ التقلي ــذلك لج ــاني، ل ــن الج ــىم ــليم  إل ــرة التس ــول بفك الق

ضـرورة  ن تسـليم الشـيء الـذي تقتضـيه     والتي تقول بـأ ، ضطراريالإ
  .ختلاس لا يمنع قيام الإ، التعامل

اـئل     كانت فكرة التسليم الإ وإذا بـعض المس ضطراري قد قـدمت حلـولا ل
اـ   أنـه أ  إلا، الحرجة التي عرضت على القضاء اـ خـذ عليه تقـوم علـى    لا أنه

اـك فـي الواقـع ظـروف قهريـة       ، قانوني سليم أساس يـس هن ضـرورية   أوفل
لـيم مالـه رغـم     إلـى تضـطره   أوتكره المجني عليه بالمعنى القانوني الدقيق  تس

لـيم الإ   نأذلك  إلىيضاف ، إرادته ضـطراري واسـعة مـن ناحيـة     فكـرة التس
 فضـفافة فهي في بعض الحالات تكـون فكـرة واسـعة    ، أخرىوضيقة من ناحية 

  )11( .مسلم بها بعدم اعتبارها سرقة أحواليدخل فيها 
تجعـل   لأنهـا هذه النظرية لم تلـق قبـولا لـدى رجـال القـانون       إن

فخضـع فعـل   ، )12(لـيس منـه    يـدخل فيـه مـا    ختلاس معنى فضفاضاللإ
، تحديـدا  أكثـر كتسب بواسـطتها معنـى ضـيقا    نظرية حديثة إ إلىختلاس الإ

  .نتزع فيه الشيء من غير رضا حائزهبحيث يقتصر على المعنى الذي ي

نظريته  ستاذ الفرنسي جارسونالأ قامأ :ختلاس وفقا للنظرية الحديثةالإ: ثانيا
ويعرف الفقه ، ختلاس على أساس فكرة الحيازة في القانون المدنيفي الإ

سيطر به الشخص سيطرة فعلية المدني الحيازة بوجه عام بأنها وضع مادي ي
أو هي الحالة الواقعية التي تخول للشخص ، شيء يجوز التعامل فيهعلى 
الحيازة :  أنواعثلاثة  إلىوتنقسم الحيازة ، سلطة مادية على الشيء أوقدرة 
  )13( .واليد العارضة، الحيازة الناقصة، الكاملة

الشـيء أو لمـن    تكون الحيازة التامـة عـادة لمالـك    :الحيازة التامة -1
يدعي ملكيته وتفترض هذه الحيـازة أن يكـون الشـيء فـي حـوزة      

  )14( .فر فيها عنصراها المادي والمعنويهذا الشخص حيث يتوا
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اـزة للشـخص الـذي     :  المؤقتة أوالحيازة الناقصة  -2 يقوم هذا النوع مـن الحي
اـ  ، نـوي نصرها المادي فقـط دون العنصـر المع  يحوز الشيء حيازة بع كم

اـ للغ  هو  يـئا مملوك نـد يخولـه     الحال بالنسبة لمن يحوز ش يـر بمقتضـى س
 ـ، دي للحيـاـزةالجانـب المـاـ  فمثــل هــؤلاء ، والمسـتـأجر، هكـاـلمودع لدي

تـبعد       إنما الأشخاص اـءا علـى عقـد يس يحوزون الشيء لحساب مالكـه بن
ن مثـل هـذا العقـد    هـذا الشـيء، لأ   بملكيةادعاء من جانب الحائز  أيمعه 

  )15( .بحق الغير فيهيتضمن اعترافا 
وهـي تعنـي وجـود المـال بـين      :  الحيازة على سبيل اليد العارضة -3

حـق بالتصـرف    أييكون لـه   إنيدي شخص آخر غير المالك دون 
 إندون  إليـه وانه تسلم هذا المـال مـن مالكـه ونقـل حيازتـه      ، فيه

اسـتولى الشـخص صـاحب اليـد      فإذا، لتصرف فيهالحق با إليهينقل 
ومثـال ذلـك مـن    ، الذي تحت يـده عـد سـارقا   العارضة على المال 

يهـا وفحصـها قبـل الشـراء     طلاع عليتسلم مجموعة من القطع الفنية للإ
لـة يعـد الفعـل مـن     ففي هـذه الحا ، ستيلاء على بعضها خلسةفيقوم بالإ

حـوزة   إلـى ن المجني عليه لم يكن قـد نقـل البضـاعة    لأ، قبيل السرقة
سـلمه   وإنمـا ، )16(الناقصـة   أوالمدعى عليه على سبيل الحيازة الكاملـة  

، ولفتـرة زمنيـة قصـيرة   ، ومراقبتـه  إشـرافه ليطلع عليها تحـت   إياها
سـتيلاء  والإ، يهـا هـي مجـرد يـد عارضـة     فتكون يد المدعى عليه عل

  .على جزء منها يعد سرقة  أوعيها كلها 
خـتلاس الموضـوع الـذي يقـع     الإ أو الأخذل يقصد بمح: محل الاختلاس

في يـرد علـى ممتلـك ثقـا     أنيشترط فيه ختلاس و أو الإ الأخذعليه فعل 
علـى   إلاالسـرقة بشـكل عـام لا تقـع     و، ن يكون ملكا للغيـر منقول وأ

 إلالا تقـع   أنهـا  أيالقيمة في التعامـل بـين النـاس     المادية ذات الأشياء
المنقولـة التـي يمكـن     الأمـوال على  إلا عالقابل للتملك ولا تق الشيءعلى 
  )17(.خرلآحيازتها من شخص  تغيير
قـاـنون العقوبـاـت  مــن 1مكــرر  350دة وبـاـلرجوع إلــى نــص المـاـ 

اـفي منقـول محمـي     نتالجزائري نجدها  ص على معاقبة كل من يسرق ممتلـك ثق
اـن     ، معرف أو ويقصد بالمنقول في القانون الجنائي كل شيء يمكـن نقلـه مـن مك

 المنقول في السرقة كـل شـيء يمكـن نقلـه مـن مكانـه سـواء       ، ويشمل لآخر
  )18( .لم تتغير أولم يصبه وسواء تغيرت هيئته  أوالتلف  أصابه

  .جريمة تخريب ممتلك ثقافي: الفرع الثاني
تكلم المشرع عن جـرائم تخريـب الممتلكـات الثقافيـة فـي القسـم       

وذلـك مـن   ، الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان التـدنيس والتخريـب  
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مكـرر   160، )5(مكـرر   160، )4(مكـرر   160خلال نصـوص المـواد   
والفعل الجرمي فـي هـذه الجـرائم يتعلـق بالهـدم      ، )7(مكرر  160، )6(

 الأشـياء جميـع   أنويمكـن ملاحظـة   ، والتخريب والقصد فيهـا متطلـب  
 أومخصصـة للنفـع العـام     أنهـا التي ورد ذكرها تجمعها فكرة واحدة هي 

فهـي  ، جماليـة  أوفنيـة   أو أنهـا ذات قيمـة تاريخيـة    أو، للزينة العامـة 
  )19( .داخلة في الذمة العامة للمجتمع أشياء

ويتضـح ذلـك مـن    ، ولم يستهدف المشرع بهذه المواد حماية الملكيـة 
مـن   لأحـد خلال تقريره العقاب على الفعل ولو كان المال غيـر مملـوك   

ولكـن  ، باعتـداء  وفي هـذه الحالـة لا ينـال الفعـل الملكيـة     ، الأشخاص
ذات  الأشـياء بالمحافظـة علـى   ، يستهدف حماية الذمة العامـة للمجتمـع  

 أشـياء فهـي  ، الجماليـة  أوالفنيـة   أوذات القيمة التاريخيـة   أو، النفع العام
 أو، تزيـد مـن ثروتـه السـياحية     أوالمجتمـع مباشـرة    أفراديستفيد منها 

القـيم الوطنيـة    تعلن لهـم عـن بعـض    أو، بلادهم أمجادتبرز للمواطنين 
فـالحق  ، أذهـانهم تظـل حاضـرة فـي     أنالتي من المصلحة  الإنسانية أو

وليسـت  " ثـروة اجتماعيـة عامـة    " محل الحماية هو على هـذا النحـو   
  . الأفراد لأحد أوملكية للدولة 

ستعمل المشرع للدلالة علـى الفعـل الجرمـي مصـطلح الهـدم      وقد إ
ن ووفقــا للفقــه فــإ، لهمــا محــددايضــع تعريفــا  أندون ، والتخريــب

واسـتعمال هـذه   ، التعييـب  و الإتـلاف المقصود بالهدم والتخريـب هـو   
 للأشـياء المشـرع فـي كفالـة الحمايـة الشـاملة       إرادةيفصح عن  الألفاظ

تخـذ  ي أنفلـيس بشـرط   ، جتماعية العامة التي نـص عليهـا  ذات القيمة الإ
، شـكله  إفقـاده  أومادتـه   بإفنـاء الفعل صورة تدمير الشيء تدميرا كـاملا  

شـكله   أوالتشـويه علـى مادتـه     إدخالمجرد  أوبل يكفي تدمير جزء منه 
نه كـان مـن شـأ    أوعـد لـه   ث يصير غير صالح للغـرض الـذي أ  بحي

   )20( .تنقص هذه الصلاحية أن أو، تحقيقه
العامـة للفعـل الجرمـي فـي ضـوء علـة        الفكـرة  استخلاصويمكن 
 ـفل، العقاب عليه د اسـتهدف المشـرع المحافظـة علـى تخصـيص هـذه       ق

لها كـي تتحقـق للمجتمـع النتـائج المرتبطـة       أعدتالتي  للأغراض الأشياء
ومن ثم يقـوم الفعـل الجرمـي بالقضـاء علـى صـلاحية       ، الأغراضبهذه 

قضـاءا   أو، إتلافـا أو فيسـمى حينئـذ هـدما    ، الشيء لغرضه قضاء كـاملا 
ن لـم يكـن مـن شـأ     إذا أمـا ، تدنيسا أوييبا تع أوتخريبا فيسمى عندئذ ، جزئيا
بـذلك الجريمـة    فـلا تقـوم  ، على صـلاحية الشـيء لغرضـه    التأثيرالفعل 

ن الجريمـة  فـإ ، كـان موضـوع الجريمـة تمثـالا     إذانـه  فإ، ،وتطبيقا لذلك
نحـو   تغطيتـه بطـلاء علـى    أوتحطيم جـزء منـه    أوترتكب بتحطيمه كله 
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 الوقار الـذي يفتـرض فيـه باعتبـاره    يل عنه و يزأ، يشوه من قيمته التاريخية
 ـ إليـه جـزء   إضافة أو حادثة أوتخليدا لذكرى شخص  صـق  لن طريـق ال ع

فعـل  كـان   إذاولكـن  ، عنهـا  مثلا يغير من الدلالة التي يراد منـه التعبيـر  
لـى جـزء محـدود جـدا     كتابة اسـمه ع  أوالمدعى عليه تغطية التمثال بستار 

  .فلا يدخل هذا الفعل في نطاق النص، منه
ولكـن تسـتبعد   ، سـواء  أن كل وسائل الهـدم و التخريـب   والأصل 

التخريب عـن طريـق الحريـق أو وضـع     الهدم و أفعالفي نطاق الجريمة 
  .متميزة أخرىفقد جعل المشرع منها جرائم ، واد متفجرةم

مـن   الشـيء وتترتب على الفعل نتيجة جرمية ،تتمثـل فيمـا يصـيب    
انحراف عن الغرض المعد له انحرافا تاما وتـرتبط هـذه النتيجـة بالفعـل     

وفكـرة الفعـل كمـا سـبق تفصـيلها تتضـمن بالضـرورة        ، بصلة سببية
  .النتيجة الجرمية والصلة السببية 

 مخصـص فنـي   أوهندسـي   إنتـاج ويقصد بالنصب التـذكاري كـل   
مـن   جـزء  أهميـة عامـة صـار   القادمة حدثا لـه   الأجيال إلى للكي ينق

 تأسـيس  أونتصـار فـي معركـة حربيـة     كـذكرى الإ ، التراث التاريخي
   )21( .قيام نضام حكم جديد أومدينة 

 ـ   ويفه ولكـن يتعـين   ، ارف عليـه م التمثال فـي مدلولـه اللغـوي المتع
 ـ  الإشارة  ـ   اـإلى انه سـواء الم يمثـل   أكـان واء ـدة التـي صـنع منهـا س

كانـت دلالتـه رمزيـة فكـان يمثـل       أم، ورة لشخص من مشاهير الناسـص
تركيب فنـي ذي دلالـة معينـة ويسـتوي      أي أوحيوان  أوما  لإنسانصورة 

حديقة عامة وهـو مـا ورد فـي نـص     أو ساحة  أوفي طريق  مقامايكون  أن
من قانون العقوبات من خـلال الـنص علـى النصـب      )4(مكرر  160المادة 

  )22( .المفتوحة للجمهور في المباني أووالتماثيل الموضوعة في المتاحف 
 .الجرائم الواردة في نصوص خاصة: المطلب الثاني

   :حماية التراث الثقافيالمتعلق ب 04ـ  98قانون رقم ال :الفرع الأول
نص هذا القانون على مجموعة مـن الجـرائم الواقعـة علـى الآثـار      

  :      والممتلكات الثقافية على النحو التالي
  :دون ترخيص من الوزير المكلف الأثرية الأبحاثجراء إ

المتعلـق بـالتراث الثقـافي     04 - 98من القـانون رقـم    93نصت المادة 
 دج و 10000نـه يعاقـب بغرامـة ماليـة  تتـراوح بـين       علـى أ  الجزائري
دون المسـاس  ، سـنوات  )3(ثلاثـة   إلـى  )1(والحبس من سـنة   دج100000

  :  الآتيةكل من يرتكب جريمة من الجرائم ، الأضرارتعويض عن  بأي
 بالثقافةالمكلف الوزير دون ترخيص  الأثرية الأبحاث إجراء .  
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  عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية.  
  المـرخص   الأثريـة  الأبحـاث  أثنـاء المكتشفة  بالأشياءعدم التصريح

  )23( .بها وعدم تسليمها للدولة
ن الثقـافي الجزائـري  فـإ   علق بـالتراث  المت 04 -98وحسب القانون 

لميـة فـي   الأثري هو تقص يـتم القيـام بـه بصـورة ع    المقصود بالبحث 
 ـ  ، الميدان ات الحديثـة بهـدف التعـرف علـى     وتسـتخدم فيـه التكنولوجي

وتحديــد مواقعهــا ، وعصــورها أنواعهــابمختلــف  الأثريــةلفــات المخ
عي ذات طـابع اقتصـادي واجتمـا    إنشـاء  إعادةوهويتها بغية القيام بعملية 

، )24(وتطويرهـا   الأوسـع معرفة التـاريخ بمفهومـه    لإنماءوهذا ، وثقافي
والبحـث   التنقيـب  أعمـال فقـد تشـمل   ، الأثـري وتتعدد صور البحـث  

منطقـة محـدودة سـواء كـان      أو معينـة المتواصلة على مستوى مساحة 
يتخـذ صـورة    أن أيضـا كمـا يمكـن   ، تحت المـاء  أوذلك على اليابسة 

تقـوم   الأثريـة والحفريـات  ، تحـت المـاء   أوواستقصاءات برية  حفريات
عمـل ميـداني يشـمل التـدريب الفعلـي       أولاهماعلى دعامتين رئيسيتين 

 الأثـري ويـتم هـذا فـي الموقـع     ، وأسـاليبها الحفر وطرقها  أعمالعلى 
ن التطبيـق العملـي ومراقبـة مـا عسـى أ      نلأ، الذي تجري الحفائر فيـه 

آثـارا منقولـة    أويظهر من آثار في الموقع سواء كان من المبـاني الثابتـة   
  .قول نظري  أيمن  أكثرالحفائر  فعلهو الذي ي

عليهـا فهـي المـادة     الأثريـة الدعامة الثانية التي تقـوم الحفـائر    أما
الميـداني يقصـد بـه     الأثـري فالعمل ، وسائل الحفر إلى بالإضافةالنظرية 

ن يوجـد  ع التاريخية بغيـة الكشـف عمـا عسـى أ    المواقالتنقيب في  أولا
ثانيـا  ويقصـد بـه   ) منقولـة  ( آثـار فنيـة    أو، معماريـة  أطلالفيها من 

ن يوجـد فـي هـذه المواقـع مـن      سجيل الكامل والدقيق لكل ما يمكن أالت
وبعد دراسـة الموقـع ومسـحه وتجهيـزه     ، ظواهر حضارية أومادية  أدلة

 ـ، )25(لحفـره   الأولىتبدأ المراحل  ة الوحيـدة المخـول لهـا مـنح     والجه
هـي وزارة الثقافـة ممثلـة فـي وزيرهـا       الأثريـة ستكشافات رخص الإ

 أنمـاط التنقيـب وغيـر ذلـك مـن      أواف الحفر باستك أمر أن الأخيرفلهذا 
فـي   أوعموميـة   أوخاصـة   أراضفـي   إجراؤهاالمزمع  الأثرية الأبحاث

فـي الممتلكـات الثقافيـة العقاريـة      أوالوطنيـة   الإقليمية أوالمياه الداخلية 
دون الحصـول   الأعمـال عمـل مـن هـذه     بأيوالقيام ، عليها أوالمحمية 

 بـإجراء والتـرخيص  ، يعد جريمة يعاقـب عليهـا القـانون   على ترخيص 
المعتـرف لهـم بصـفتهم بـاحثين      للأشـخاص  إلاعمليات بحث لا يمـنح  
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، ليومؤسسات البحـث المعتـرف بهـا علـى المسـتوى الـوطني والـدو       
  )26( .صفتهم هذه في الميدان إثباتويجب عليهم 

البحـث صـاحب طلـب الرخصـة وذلـك       أعماليتولى  أنويجب 
  . وتحت رقابة ممثلي وزارة الثقافة المؤهلين، تحت مسؤوليته

ممثـل   إلـى وكل اكتشاف لممتلك ثقافي يجب التصريح بـه فـورا   
الــوزارة المكلفــة بالثقافــة وذلــك لتســجيلها واتخــاذ التــدابير اللازمــة 

وعدم التصريح يعرض صـاحبه للعقوبـة المـذكورة فـي نـص      ، لحفظها
ينطبـق علـى الممتلكـات     الإجـراء ونفـس  ، التي سبق ذكرهـا  93المادة 

 ـ  ، الثقافية التـي يجـري اكتشـافها بطريـق الصـدفة      ف فكـل مـن يكتش
بطريـق الصـدفة    أو، مـرخص بهـا   قيامه بأشـغال اء أثنممتلكات ثقافية 

المحليـة المختصـة التـي    يكون ملزما بالتصـريح بمكتشـفاته للسـلطات    
  )27(.تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا أنيجب عليها 

كما يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافيـة فـي الميـاه الداخليـة     
 ـ أنالوطنية  الإقليمية أو وفـي  ، ب الكيفيـات المـذكورة آنفـا   يصرح بها حس
مـن   93ال عدم التصريح يقع تحت طائلـة العقـاب وفقـا لـنص المـادة      ح

  )28(.وذلك لارتكابه جريمة عدم التصريح بالمكتشفات  04 - 98القانون 
  .حفر أومن عملیات تنقیب  متأتیة أشیاء إخفاء أوبیع  ـ

اـه   بأنـه عقـد يلتـزم   من القانون المدني الجزائـري البيـع    351عرفت المادة  بمقتض
  )29( .حق مالي بمقابل ثمن نقدي أوينقل للمشتري ملكية شيء  أنالبائع 

تنقيـب   أوفكل من باع ممتلكا ثقافيا تم اكتشافه خـلال عمليـات حفـر    
 )5(خمـس   إلـى  )2(و عن طريق الصدفة يعاقب بالحبس مـن سـنتين   ول

  .دج 200000 إلىدج  1000000وبغرامة مالية من ، سنوات
كل من باع ممتلكا ثقافيـا تـم اكتشـافه مـن      العقوبة نفسكما يعاقب ب

  )30( .في مياه البحر أجريت أبحاثخلال 
 أوكذلك يعاقب بهذه العقوبة كـل مـن بـاع ممتلكـا ثقافيـا مصـنف       

 المتأتيـة وكـذلك الممتلكـات الثقافيـة    ، الإضـافي مسجل في قائمة الجرد 
  .تجزئتها أومن تقطيعها 
كل من بـاع عناصـر معماريـة متأتيـة مـن تقطيـع        أيضاويعاقب 

والممتلكـات  ، تجزئتـه  أوعقـاري بالتخصـيص    أوممتلك ثقافي عقـاري  
والمواقـع  ، الثقافية العقارية تشـمل علـى الخصـوص المعـالم التاريخيـة     

  )31(. الريفية أووالمجموعات الحضرية ، الأثرية
مـن القـانون    95ويعاقب بنفس العقوبات المـذكورة فـي نـص المـادة     

 للأوضـاع لممتلـك ثقـافي وفقـا     الإخفـاء كل من ارتكـب فعـل    04 - 98
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وقـد تنـاول المشـرع الجزائـري جريمـة      ، المنصوص عليها في فعل البيع
"  أنعلـى  من قـانون العقوبـات التـي تـنص      387في نص المادة  الإخفاء

 أومتحصـلة مـن جنايـة     أومبـددة   أومختلسـة   أشـياء عمدا  أخفىكل من 
المشــرع  أنوالملاحــظ ..." فــي جــزء منهــا  أوجنحــة فــي مجموعهــا 

 أنغيـر  ، وتـرك ذلـك للفقـه والقضـاء     الإخفاءالجزائري لم يعرف جريمة 
المنصـوص عليـه لـيس     أن الإخفـاء الملاحظ على نص المادة المذكورة هو 

  . ث الثقافيمن قانون الترا 95تناولته المادة الذي  الإخفاءهو نفسه 
وفقا لقانون العقوبـات هـو بالضـرورة شـيء      الإخفاءفمحل جريمة 

لقيامهـا مصـدرا    الإخفـاء جنحـة   تحتـاج  أي، )32(مصدره جريمة سابقة 
وهـذا مـا   ، مشروع والمتمثل في شيء ناتج عـن ارتكـاب جريمـة    غير

 أنهـا عتبـار  بعـين الإ  الأخـذ مـع  ، يؤكد على الطابع المستمر للجريمـة 
  )33( .بأركانهاجريمة قائمة بذاتها ومستقلة 

اـفي       الإخفاءبالنسبة لجريمة  أما اـنون التـراث الثق اـ فـي ق المنصوص عليه
حيـث تقـوم هـذه الجريمـة     ، أخرىتكون لاحقة لجريمة  أنلقيامها  لا تحتاج فإنها

  .مرخص لها أبحاثن تم اكتشافه في معرض الممتلك الثقافي وإ إخفاءبمجرد 
اـدة   : والتشويه العمدي الإتلافـ  اـنون    96نصـت الم اـفي   مـن ق التـراث الثق

إـتلاف نه يعاقب كل مـن يقـوم   على أ 04 - 98رقم   لأحـد تشـويه عمـدي    أو ب
نـيف     أو المنقولـة الممتلكات الثقافيـة   نـفة   أوالعقاريـة المقترحـة للتص  أوالمص

اـس   الإضافيالمسجلة في قائمة الجرد  أـي دون المس ، تعـويض عـن الضـرر    ب
نـوات   إلى )2(بالحبس لمدة سنتين  دج  20000وبغرامـة ماليـة مـن    ، خمـس س

يشـوه   أويـدمر   أودج وتطبق العقوبة نفسها على كل مـن يتلـف    200000 إلى
  )34( .أثرية أبحاث أثناءمكتشفة  أشياءعمدا 

مـع  اسـتعماله اسـتعمالا لا يتطـابق     أوـ شغل ممتلك ثقـافي عقـاري   
من قـانون التـراث الثقـافي علـى      98نصت المادة : رتفاقات المحددة الإ

ــىدج  2000 ــن ، دج 10000 إلـ ــات عـ ــاس بالتعويضـ دون المسـ
على المخالفات المتمثلـة فـي شـغل ممتلـك ثقـافي عقـاري       ، الأضرار
استعماله استعمالا لا يطـابق الارتفاقـات المحـددة والمـذكورة      أومصنف 

  )35(.بالثقافةلذي سلمه الوزير المكلف في الترخيص المسبق ا
شـغل  المعلـم    أنمن نفـس القـانون علـى     25وقد نصت المادة 

التقيـد بـالترخيص المسـبق     إلـى استعماله اسـتعمالا يخضـع    أوالثقافي 
 تـتلاءم الصادر عن الوزير المكلف بالثقافة الـذي يحـدد الواجبـات التـي     

  )36(. مع متطلبات المحافظة عليه 
لممتلكـات ثقافيـة عقاريـة بطريقـة غيـر قانونيـة        إصلاحاتمباشرة  
علـى معاقبـة كـل مـن يباشـر       04ـ   98من القانون  99نصت المادة :
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مصــنفة  أولممتلكــات ثقافيــة عقاريــة مقترحــة للتصــنيف  إصــلاحات
 إعــادة أوترميمهــا  أو، وللعقــارات المشــمولة فــي المنطقــة المحميــة

هـدمها بشـكل مخـالف     أوتشـكيلها   إعـادة  أو استصـلاحها  أو، تأهيلها
كمـا تطبـق ذات   ، دج 10000 إلـى دج  2000بغرامة مالية مـن  ، للقانون

غيـر   أومماثلة فـي عقـارات مصـنفة     أشغالاالعقوبة على كل من يباشر 
  )37( .مصنفة ومشمولة تقع في محيط قطاعات محفوظة

ــة  ــات المتعلق ــهارالمخالف ــوير  بالإش ــلات والتص ــيم الحف ــغالوتنظ  والأش
اـدة    :الخاصـة   أوالعمومية  اـنون    100نصـت الم علـى   04ـ    98مـن الق

اـنون ت   يـم الحفـلات   ، تضـمن الإشـهار  معاقبة كل مخالفة لأحكام هـذا الق وتنظ
اـهد   وأ يـنمائية  فوتوغرافيـة خذ صـور ومش آـت   بأشـغال تتعلـق   أو، وس منش

اـل  إلـى  بالإضافةقاعدية  اـنع    التـي   الأعم يـيد المص  الأشـغال  أوتتضـمن تش
اـت التشـجير    أوالعمومية والخاصة، والعقوبة المقـررة  ،الأشـجار قطـع   أوعملي

   )38( دج 10000دج و  2000تتراوح بين  هي غرامة مالية
نـه  علـى أ  101نصـت المـادة   : ـ عدم التبليغ عن اختفاء ممتلك ثقافي

مصـنف فـي    أويجب على كل حارس لممتلـك ثقـافي منقـول مسـجل     
 الأربـع يبلـغ خـلال    أنقائمة الجرد الإضافي وعلى كـل مـؤتمن عليـه    

الـة عـدم القيـام    اعة عن اختفاء هذا الممتلـك ،وفـي ح  س )24(والعشرين 
وبغرامـة ماليـة مـن     )2(سـنتين   إلى أشهر )6(بذلك يعاقب بالحبس من 

ــى  100000 ــدى 200000إل ــط دج أو بإح ــوبتين فق ــاعف ، العق وتض
  )39( .حالة العودالعقوبة في 

وهذه الجريمة تفترض اختفاء ممتلـك ثقـافي مـع علـم الحـارس      
جريمة ترتكب بتصـرف سـلبي مـن طـرف      أنهاأي ، بذلك وعدم التبليغ

  . الحارس متمثل في عدم التبليغ عن اختفاء الممتلك الثقافي
مـن قـانون    102نصـت المـادة   :ـ التصدير غير المشروع لممتلك ثقافي 

مصـنفا   أكـان من يصدر ممتلكا ثقافيا منقـولا سـواء    أنالتراث الثقافي على 
 وبـالحبس دج  500000 إلـى دج  200000 لا يعاقب بغرامـة ماليـة مـن    أم

ذا كـان هـذا التصـدير    إوذلـك  ، سـنوات  )5(خمس إلى) 3(من ثلاثة سنوات 
  )40(.قد تم بطريقة غير شرعية

اـنون   61مادة وقد نصت ال نـه يمنـع تصـدير    علـى أ  04 - 98من الق
اـرت وقـد  ، انطلاقا مـن التـراب الـوطني    المحميةالممتلكات الثقافية المنقولة   أش

اـفي    أييصدر مؤقتا  أننه يمكن أ إلىنفس المادة  اـر فـي   محمـي ممتلـك ثق  إط
اـلمي      أوالعلمية  أوالمبادلات الثقافية  اـق ع ، قصد المشاركة فـي البحـث فـي نط

  )41(.المكلف بالثقافةترخيص من الوزير وذلك ب
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فـي   102نصـت المـادة   : ستيراد ممتلك ثقافي بصورة غير قانونيـة ـ إ
يـر قانونيـة ممتلكـا    على معاقبة كل من يستورد بصـورة غ  فقرتها الثانية

فـي بلـده    أثريـة  أوفنيـة   أولـه بقيمـة تاريخيـة    ثقافيا منقولا يعتـرف  
ممتلكـا  وذلك بنفس العقوبـة المقـررة للشـخص الـذي يصـدر      ، الأصلي

  .ثقافيا بطريقة غير قانونية
 إمكانيـة  إلـى من قـانون التـراث الثقـافي     65المادة  أشارتوقد 

المتـاجرة بالثـار    إطـار ممتلك ثقافي محمي بصورة شرعية فـي   ستيرادإ
تكون تشـريعات الـدول التـي بيعـت      أنشريطة ، والأثريةوالتحف الفنية 

 ـ  ، فيها هذه الممتلكات تسـمح بـذلك   تعتبـر   الأحكـام ذه وكـل مخالفـة له
  . جزائيةال المسائلةجريمة وفقا لقانون التراث الجزائري تستوجب 

علـى معاقبـة كـل     103نصت المـادة   :ذات صبغة تراثية أعمالـ نشر 
صـبغة علميـة    ذات أعمـالا خارجـه   أومن ينشر في التـراب الـوطني   

ير مطبوعـة محفوظـة فـي الجزائـر وتخـص      يكون موضوعها وثائق غ
دج  100000 إلـى دج  50000وذلك بغرامـة ماليـة مـن    ، الثقافيالتراث 

كان هذا النشر قـد تـم دون الحصـول علـى تـرخيص مـن وزيـر         إذا
 تـأمر  أنعقوبـة الغرامـة يجـوز للمحكمـة      إلى وبالإضافة )42(. الثقافة

  .بمصادرة العمل المنشور
  .الجرائم الواردة في قانون التهريب الجمركي: ـ الفرع الثاني
 إلـى البضـائع   إدخـال عمليـة   بأنـه  التهريب الجمركـي يعرف 

بصـورة مخالفـة للتشـريعات المعمـول بهـا      ، منهـا  إخراجهـا  أوالبلاد 
  )43( .ودون تسديد الرسوم الجمركية 

من قانون مكافحة التهريـب علـى معاقبـة كـل      10ونصت المادة 
 أوالــدقيق  أوالحبــوب  أوالوقــود  أومــن يقــوم بتهريــب المحروقــات 

منتجـات   أوالماشـية   أوالمـواد الغذائيـة    أوالمماثلـة   المطحونـة المواد 
 التجاريـة  الأسـمدة  أوالمـواد الصـيدلانية    أوالتبـغ   أوالكحول  أوالبحر 

بضـاعة   أي أوالمفرقعـات   أو الأثريـة  الممتلكـات  أوالفنيـة   التحف أو
 وبغرامـة سـنوات   )5(خمـس   إلـى واحدة  )1(من سنة  بالحبس.. .أخرى

  .تساوي خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة 
، أشـخاص  )3(التهريب مـن طـرف ثلاثـة     أفعالوعندما ترتكب 

سـنوات   )10(إلـى عشـر   ) 2(الحبس مـن سـنتين   ، تكون العقوبة فأكثر
  . مرات قيمة البضاعة المصادرة )10(وغرامة تساوي 

 أوتجويفـات   أووعندما تكتشف البضائع المهربـة داخـل مخـابئ    
 ـخصيصـا ل  مهيـأة  أخـرى  أماكن أي رض التهريـب تكـون العقوبـة    غ
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 )10(سـنوات وغرامـة تسـاوي     )10(عشـر   إلـى  )2(الحبس من سنتين 
  )44( .صادرةمرات قيمة البضاعة الم

اـدي    اـ الم اـم ركنه لـوك    ، وتقوم هذه الجريمة بمجرد قي والمتمثـل فـي الس
اـئع    ، الإجرامي للمهرب الناجم عن مخالفته للقاعـدة التشـريعية   بـط البض وإذا تـم ض

 ـ   وم الجمركيـة والضـرائب   المهربة بعد تجاوزها المركـز الجمركـي دون أداء الرس
  )45(.مة تهريب حقيقي مكتملة الأركانن ذلك يعتبر جريفإ، الأخرى

اـدة   أحالـت فقـد  وفيما يتعلق بالشروع في جريمة التهريب  مكـرر   318الم
اـدة     ما يتعلق بمحاولة ارتكاب  من القانون الجمركي اـم الم الجنحة الجمركيـة إلـى أحك

  ، من قانون العقوبات 30
  :الجرائم الواردة في قانون حق المؤلف الجزائري: الفرع الثالث

اـفي      نـفات التـراث الثق نص قانون حق المؤلف الجزائري على حمايـة مص
اـعي للحقـوق       يـير الجم التقليدي في الباب الخامس منه الذي جاء تحـت عنـوان التس

اـم  وحماية  اـء فـي نـص    ، مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملـك الع وج
اـورة     أنمن هذا القانون ) 139(المادة  الديوان الوطني لحقوق المؤلـف والحقـوق المج

  )46(. قافي التقليدي ت الملك العام ومصنفات التراث الثهو الذي يتولى حماية مصنفا
اـدة     اـفي    أن) 140(كما جاء فـي نـص الم نـفات التـراث الثق يخضـع  ، مص

المؤلـف   لحقـوق استغلالها لضرورة الحصول على ترخيص من الـديوان الـوطني   
اـ يتلقـى الـديوان       وإذا، والحقوق المجاورة تـغلال مربح اـن الاس اـوى ك تحسـب   أت

  )47( .التحصيليجزافيا وفق الشروط المحددة في نظامه  أو الإيراداتبالتناسب مع 
 ـعلـى  ، من قانون حـق المؤلـف  ) 142(ونصت المادة   ه يتعـين علـى  أن

، ان يحتـرم هـذه المصـنفات    التراث الثقـافي التقليـدي   صنفاتمل مستغلكل 
وجـاء فـي   ، أصـالتها للجمهور مراعيا فـي ذلـك    سهر على إبلاغهان يأ و

التاليـة يعـد مرتكبـا لجنحـة      بالأعمـال من يقـوم   أن) 149(نص المادة 
  :التقليد والتزوير

كل من يكشف عن مصـنف مـن مصـنفات التـراث الثقـافي التقليـدي        -
  .بشكل غير مشروع

 بـأي كل من يستنسخ مصنف من مصـنفات التـراث الثقـافي التقليـدي      -
  .في شكل نسخ مقلدة ومزورة الأساليبمن  أسلوب

  .المساس بسلامة المصنف -
  .تصديرها  أوستيراد نسخ مقلدة ومزورة إ -
  .بيع نسخ مزورة من مصنف ثقافي تقليدي -
  .عرضة للتداول أومزور  أوفني مقلد  أداء أومصنف  تأجير -
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نـه يعـد مرتكبـا جنحـة التزويـر      على أ) 150(كما نصت المادة 
المصـنف الثقـافي للجمهـور عـن طريـق       بـإعلان والتقليد كل من يقوم 

 أوالســمعي البصــري  أو، البــث الســمعي أوالعلنــي  الأداء أوالتمثيــل 
 للأصـوات الحاملـة   الإشـارات لبـث   أخرىوسيلة  أية أوبواسطة التوزيع 

  .أخرىوسيلة تقنية  أية أووالصور 
ويعاقب على جنحـة التقليـد والتزويـر لمصـنف مـن مصـنفات       

 )3(ثـلاث   إلـى  أشـهر  )6(بـالحبس مـن سـتة    التراث الثقافي التقليدي 
دج سـواء   1000000 إلـى دج  500000وبغرامـة ماليـة مـن    ، سنوات

  .خارجها أوتمت عملية النشر في الجزائر 
بالوسـائل   أوكما يعاقب بذات العقوبـة كـل مـن يشـارك بعملـه      

 أيضـا كمـا يعاقـب   ، التي يحوزها للمساس بالمصنفات الثقافيـة التقليديـة  
المسـتحقة    الإتـاوة كل مستغل للمصنفات الثقافية التقليديـة يـرفض دفـع    

  .طني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لصالح الديوان الو
المنصـوص عليهـا فـي المـادة      العقوبةوفي حالة العود تضاعف 

سـتغلال  كـان حـق الإ   إذا أيضـا ويظهر التقليـد  ، المذكورة سابقا) 151(
ر التـي سـمح بهـا الـديوان     يغ أخرى لأغراضمشروعا ولكنه خصص 

سـتغلال قـد   يكـون الإ  أن أو، الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجـاورة 
  .المكان  أوالمدة  أوتجاوز حدود الرخصة من حيث المدى 
اـدي فـي الجـرائم      أنهـو  ، وما يمكن استخلاصه من هذا كله الـركن الم

  :افعل يشكل مساس بأيالماسة بمصنفات التراث الثقافي التقليدي قد يتحقق 
  .بالحق المالي أو  ـ بالحق المعنوي

  : الخاتمة
اـ بسـن         إن موضوع  اـفي للأمـة مـرتبط أساس المحافظـة علـى التـراث الثق

اـيرة  ، وتطوير التشريعات الوطنية التي تتضمن صـور و أوجـه هـذه الحمايـة     ومس
اـت الدوليـة والإقليميـة التـي         اـت والمنظم المجتمع الدولي و الانضـمام إلـى الهيئ

اـت المختصـة كـوزا      اـط الجه رة تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيـل نش
يـة   تـرجاع الثقافة والجهات القضائية والدبلوماس اـرج التـراب      لاس اـ المنقـول خ تراثن

كما يتطلب الأمر إنشاء أجهـزة أمنيـة متخصصـة لمحاربـة كافـة أشـكال       .الوطني
اـت    يـن الجه عـن   المسـؤولة المساس بالممتلكات الثقافية وتفعيل سبل التعاون بينهم وب

  .تطبيق نصوص القانون بشكل فعال دون شك ما يضمنوهو ، التراث الثقافي
  

    :الهوامش
  .من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر  350المادة ـ  )1(ـ 
  .من قانون العقوبات 2مكرر  350ـ المادة  )2(ـ 
   .من قانون العقوبات 5مكرر  160ـ المادة  )3(ـ 
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   .من قانون العقوبات 6مكرر  160ـ المادة  )4( ـ
  .من قانون العقوبات 7 مكرر 160ـ المادة ) 5(ـ 
، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ـ أحسن بوسقیعة )6(ـ 

  . 253ص ، 2003طبعة ، الجزائر، دار ھومھ
، دار الثقافة، الجزء الثاني، الجرائم الواقعة على الأموال، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات، ـ محمد سعید نمور )7(ـ 

  .281ص ، 2007طبعة ، الأردن، عمان
منشورات الحلبي ، والمال الإنسانجرائم الاعتداء على ، القسم الخاص، قانون العقوبات، ـ علي عبد القادر القھوجي )8(ـ 

           281ص ، 2010 ـىـة الأولـالطبع، نانبل، بیروت، الحقوقیة
، الأولىالطبعة ، الأردن، عمان، دار الثقافة، الأموالالجرائم الواقعة على ، قانون العقوبات شرح، ـ كامل السعید )9(ـ 

  23ص  2008
   283ص ، المرجع السابق، ـ علي عبد القادر القھوجي )10(ـ 
   24ص ، السابق المرجع، ـ محمد سعید نمور )11(ـ 
   284ص ، المرجع السابق، بد القادر القھوجيعـ علي  )12(ـ 
  286ص ، المرجع نفسھ، بد القادر القھوجيعـ علي  )13(ـ 
  27ص ، السابق المرجع، ـ محمد سعید نمور )14(ـ 
  28ص ، المرجع نفسھ، ـ محمد سعید نمور )15(ـ 
  29ص ، المرجع نفسھ، ـ محمد سعید نمور )16(ـ 
، عمان، الوراق للنشر والتوزیع، في القانون المقارن الأموالالجرائم الواقعة على ، ـ محمد السالم عیاد الحلبي )17(ـ 

  33ص ، 2010ـ  الأولىالطبعة ، الأردن
  327ص ، المرجع السابق، ـ علي عبد القادر القھوجي )18(ـ 
د ، الطبعة الثالثة، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، جرائم الاعتداء على الأموال، ـ محمود نجیب حسني )19(ـ 

  687ص ، ت
  688ص ، المرجع السابق، ـ محمود نجیب حسني )20(ـ 
  686ص ، المرجع السابق، ـ محمود نجیب حسني )21(ـ 
  .من قانون العقوبات الجزائري 4مكرر  160ـ المادة  )22(ـ 
  .الجزائري المتعلق بحمایة التراث الثقافي، 1998یونیو سنة  15المؤرخ في  04 ـ 98من القانون رقم  93المادة ـ  )23(ـ 
  04ـ  98من القانون  70ـ المادة ) 24(ـ 
  20ص، مصر، القاھرة، 1996طبعة ، مكتبة مدبولي، علم الآثار بین النظریة والتطبیق، عاصم محمد رزقـ  )25(ـ 
   04ـ  98من القانون  71المادة ـ  )26(ـ 
  04ـ  98من القانون  77ـ المادة  )27(ـ 
  04ـ  98من القانون  78ـ المادة  )28(ـ 
  .من القانون المدني الجزائري 351ـ المادة ) 29(ـ 
  04ـ  98القانون  95ـ المادة  )30(ـ 
  04ـ  98القانون  08ـ المادة ) 31(ـ 
 الأعمالتخصص قانون ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، للأعمالفي القانون الجنائي  الأشیاء إخفاءجنحة ، كوثر بن ملوكةـ  )32(ـ 

  11ص  2012/2013بتاریخ ، جامعة وھران، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، المقارن
  11ص ، الرجع السابق، ـ كوثر بن ملوكة )33(ـ 
  04ـ  98من القانون  96ـ المادة ) 34(ـ 
  04ـ  98من القانون  98ـ المادة  )35(ـ 
  04ـ  98من القانون  25ـ المادة  )36(ـ 
   04ـ  98من القانون  99ـ المادة  )37(ـ 
  04ـ  98من القانون  100ـ المادة  )38(ـ 
   04ـ  98من القانون  101المادة  ـ) 39(ـ 
  04ـ  98من القانون  102ـ المادة  )40(ـ 
  04ـ  98من القانون  61ـ المادة  )41(ـ 
  04ـ  98من القانون  103المادة ) 42(ـ 
، قرائن التھریب الجمركي في ظل التشریع الجزائري والقانون المقارن، ماني محمد الھاديوعث إبراھیمـ ملاوي  )43(ـ 

                       2014         الأولىالطبعة ، الجزائر، قسنطینة، رأس الجبل حسین
  من قانون مكافحة التھریب  10ـ المادة  )44(ـ 
، الجزائري الأموال في التشریعالتھریب والمخدرات وتبییض ، ةالجریمة المنظم، ـ نبیل صقر وعزالدین قمراوي) 45(ـ 

  34ص ، د ت، الجزائر، ملیلة ینع، دار الھدى
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  1997مارس سنة  06المؤرخ في  10ـ  97من الأمر رقم رقم  139ـ المادة  )46(ـ 

  .المجاورة
   .من قانون حق المؤلف الجزائري 140ـ المادة  )47(ـ 


